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The principle of polluter motivation 

- The economic sense and the legal concept 

 1منصور مجاجي
ة 1 حي فارس المد  medjadji_mansour@yahoo.fr )الجزائر(جامعة 

خ  شرتار خ القبول  2020/مارس: ال خ ت  08/02/2020:تار     2018/08/19                :رسالار

 
   صالملخّ 

مبدأ الملوث الدافع است ة    تقوم أثر القانون  ة قانون ارة عن آل ح ع ص ه قوة الإلزام،ل وأضفى عل

ة، فهو  ة اقتصاد ارة عن آل ان في أصله ع عدما  ة البیئة في مختلف دول العالم ، علیها تشرعات حما

ضاً مبدأ ذو أصل اق عد قانوني أ ح ذو  عد و أص ما  ر ف ،إلاّ أنه تطوّ   .تصاد

ه في المادة رف المشرع الجزائر هذا المبدأ و ع المتعل  10-03من القانون رقم ) 03(نص عل

اد التي یتأسس علیها هذا القانون،مجسداً  ة المستدامة،واعتبره أحد الم ة البیئة في إطار التنم حما

ون ع الوقائي  ع من الطا ة خیر من العلاج"ه مبدأ نا رة الوقا ع ،وفي نفس الوقت ال"ف ونه الطا علاجي،

ض أو جبر الضرر ة بهدف التعو   .قرر المسؤول

حث و  من خلال هذا اب تأصیل الموضوعاتال  الاقتصادل من المدلول إلى  سیتم التطرق ،من 

قة هذ لهذا المبدأ ذا مفهومه القانوني،بهدف الكشف عن حق ذا و ال الاقتصادیین و ا المبدأ الذ شغل 

  .دوليالنیین سواء على المستو الوطني أو القانو 

ة ة المستدامة ،مبدأ الملوث ،البیئة , فعادال ،الملوث:الكلمات المفتاح  .التنم

Abstract: 

The law took into account the principle of the polluter motive and gave it 
the binding power to become a legal mechanism under which the environmental 
protection legislation in various countries of the world was founded. It was 
originally an economic mechanism. It is a principle of economic origin. Also 
The Algerian legislator defined this principle and stipulated in article 30 of Law 
No. 03-10 on the protection of the environment in the context of sustainable 
development, and considered it one of the principles on which this law is based. 
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It embodies the preventive character as a principle of "prevention is better than 
cure" , And at the same time the therapeutic nature, as it decides responsibility 
for the purpose of compensation or reparation. 

I will try to identify both the economic significance of this principle and its 
legal concept in order to reveal the truth of this principle, which was filled by 
both economists and jurists, both nationally and internationally. 
Key words: polluter, motivation, polluter principle, environment, sustainable 
development. 

 :مقدمة
ض عن الأضرا        ة و التعو شهده القانون الدولي في مجال المسؤول ر في إطار ملامح التطور الذ 

ة، ظهر  اد والوسائل " مبدأ الملوث الدافع"البیئ عض الم ة في تبني  ضمن إسهامات المنظمات الدول
ض  البیئة أو التعو ة التي تسهم في منع الأضرار التي تلح  الوسائل عنها،دون اللجوء إلى القانون

ا للوقت و  سً ة  ةالتقلید    1.اختصارا للإجراءات ووصولاً إلى حلول ترضي الأطراف المعن

اشرة التي یتسبب فیها الملوث للبیئة،أو       ض عن الأضرار الم شمل مبدأ الملوث الدافع التعو اً  مبدئ
ة للنشاطات الخطرة أو الخاصة  النس ة  شمل النشاطات الملوثة المستمرة أو نفقات الوقا ،وهو بذلك 

ة 2الدورة  أساس للمسؤول ة  ة الموضوع د نظرة المخاطر أو المسؤول ما جاء مبدأ الملوث الدافع لیؤ ،
ة أو  ان فرداً أو شر ل محدث الضرر أو التلوث سواء  عن الأضرار الناجمة عن التلوث البیئي، فیتحمّ

ة عن ه عنصر  الدول نفسها المسؤول الأشخاص و لو لم یثبت في جان البیئة أو  الأضرار التي تلح 
ة بین الفعل الصادر عنه و بین الضرر  المترتب عن هذا الفعل أو  ات علاقة السبب في إث الخطأ،إذ 

رة نظرة المخاطر ،وذلك هو جوهر ف   .3النشا
ة الب" مبدأ الملوث الدافع" إنّ إبراز دور           ون من خلال في حما ة لیئة   هذا إجراء دراسة تحلیل

ذا مختلف النصو المبدأ ه،و ة المتعلقة  المؤرخ   03/10،سواء في الجزائر و تحدیداً القانون رقم ص القانون

ة المستدامة  2003یولیو  19في  ة البیئة في إطار التنم حما حتى   ،والقوانین ذات الصلة،أو4المتعلّ 

ر دول اعض ال قوانین سّ ة متى ت ةلعر ة التال ال ة على الإش ان :ذلك،وهذا من خلال محاولة الإجا إذا 

ه هو الأصل  ع القانوني على هذافما هي ،الاقتصاد لمبدأ الملوث الدافعالمسلّم  عات إضفاء الطا  ت

حثین الآتیینكالوهو الأمر الذ سیتم  ؟المبدأ   :شف عنه من خلال الم

حث الأول -   .مبدأ الملوث الدافع مفهوم:الم

حث الثاني -   .أ الملوث الدافعمبد أساس :الم

حث الأول   مبدأ الملوث الدافعمفهوم :الم
م والدقی لمعنى  ة في التحدید السل الغ الأهم  لا یخفى على أحد ما لتأصیل الموضوعات من دور 
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الات الت ع الإش مة لجم التالي المعالجة السل ي تثیرها هذه المسائل،لهذا وجب المسائل محلّ الدراسة،و
لاً إلى تعرف مبدأ الملوث العلینا التطرّ  ان التطور التشرعي) مطلب أول( فعادق أوّ ذا ب الدولي و  و

مي   ) .مطلب ثالث(  وأخیرا التطرق إلى خصائصه )مطلب ثاني(هذا المبدأ ل الإقل

ف مبدأ الملوث ال:لب الأولالمط   .فع ادتعر

ل من التعرف الفقهي لمبدأ الملوث سنتطرق في ه       ،ثمّ التطرق إلى )فرع أول(فع ادالذا الطلب إلى 
  ) .فرع ثاني( التعرف القانوني لهذا المبدأ

ف الفقهي لمبدأ الملوّث الال: الفرع الأول   .فعادتعر

ة في الق لملوث الدافععتبر مبدأ ا     ة الملوث حجر الزاو مسؤول ضا  عرف أ لبیئي على انون اأو ما 
ض الأضرار الناشئة الصعیدین الوطني و  ة محدث التلوث عن تعو قرر مسؤول الدولي،فهو المبدأ الذ 

سبب ضررا للبیئة إصلاح هذا الضرر،أو  5عن نشاطه النشا الذ  ه أن یتحمل القائم  قصد  ،إذْ 
التدابیر التي تتخذها السلطة العامة ح تى تكون البیئة في حالة مقبولة یتحمل الملوث التكالیف المتعلقة 

حمایتها  ة( سواء التكالیف المتعلقة  ه ) الوقا ض التلوث الذ تسبب ف   .6أو تخف

ة على الطرف المسؤول عن التلوث،فقد وضع      حث في فرض تكالیف الأضرار البیئ إن هذا المبدأ ی
ة و التعاون الاقتصاد  الة م "OECD"هذا المبدأ من قبل منظمة التنم طرقة فعّ ،و بدأ اقتصاد

طرة المقدمة من قبل السلطات العامة في الدول  جراءات الس ص تكالیف منع التلوث،وإ لتوزع و تخص
  .7الأعضاء في المنظمة 

افحة التلوث،فإنه یجب أن لا یتلقى أ     افة تكالیف م غي على الملوث أن یتحمل  ان ین و إذا 
افحة ال أ مساعدة أو دعم مالي لم ه،لأن حصول الملوث على إعانة أو دعم  تلوث الذ تسبب ف

ل،یتناقض مع مبدأ الملوث الدافع    .8ش

اء          ل في إرادة السلطات العامة في توفیر الأع اسي،یتمثّ ما ینطو مبدأ الملوث الدافع على مفهوم س
افحته عن الخزنة العامة،وتحم اتقاء التلوث و م ة المتعلقة  اشرة للمتسببین في التلوثالمال صورة م  .9یلها 

عي: الفرع الثاني ف التشر  .لمبدأ الملوّث الدافع التعر

التعرف  الرغم من أنّ المبدأ العام  السائد بخصوص  التعرف القانوني، هو أنّ المشرّع غیر ملزم 
ون التعرف نظرا للعدید  م القانوني، م للمسألة موضوع التشرع أو محل التنظ ارات هو من صم من الاعت

نت تعرفاً  الرغم من هذا،فإننا نجد العدید من التشرعات قد تضمّ س التشرع ،  فة الفقه و ل لمبدأ "وظ
  :إذْ نجد في هذا الصدد على سبیل المثال ما یلي" الملوث الدافع
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قوم عل المشرع اللبناني اعتبر - اد التي  ة البیئة،والتي مبدأ الملوث الدافع من بین أهم الم یها قانون حما
دارة  ة البیئة وإ ،عام أو خاص ،أن یلتزم بها في إطار حما ار عي أو اعت ل شخص طب یجب على 

ة، إذْ نجد في هذا الصدد الفقرة  ع المؤرخ في  444من القانون رقم ) 04(من المادة ) 03(الموارد الطب
ة البیئة  29/07/2002 ن قانون حما الذ  » یدفع الملوث  «مبدأ  :"على ما یلي، تنص 10المتضمّ

صه  افحة التلوث و تقل ة و م أن یتحمل الملوث تكالیف التدابیر الوقائ ه فإنّ الملاحظة  ."قضي  و عل
ام مبدأ الملوث الدافع  ع اللبناني اقتصر في تفعیله لأح التي تثور  بخصوص هذا التعرف،هي أنّ المشرّ

ون قد اقتصر على تفعیل على تحمیل الملوث تكالیف ت ه بهذا  افحته ،وعل ة من التلوث و م دابیر الوقا
مبدأ الملوث الدافع .الجانب الوقائي فق لهذا المبدأ دون الجانب العلاجي في حین تحدید المقصود 

ض :ینصرف إلى أحد المعنیین،الأول ة للغیر یلزم بدفع التعو ل من تسبب في إحداث أضرار بیئ أن 
افة التكالیف : ، و الثانيالمناسب البیئة  ه أن یتحمل الشخص المسؤول عن النشا المضر  قصد 

  .11الضرورة لمنع حدوث هذه الأضرار 

ق إلى مبدأ الملوث الدافع على الإطلاق، و لم تعتبره من بین و  عض التشرعات لم تتطرّ هناك 
ة ال عتمد علیها  في مجال أمن وحما ُ اد التي یجب أن  ، هي في الم اماً نت أح بیئة،إلاّ أنها تضمّ

ارة عن  تجسید أو تطبی لهذا المبدأ أو جزء منه، ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما یلي قتها ع   :حق

ه المشرع المصر إلى 12 1994لسنة  04التشرع البیئي المصر و تحدیدا القانون رقم  - ،لم یتطرق ف
الرجوع إلى المادة الأولى من هذا القانون ،وتحدیداً في الفقرة  مبدأ الملوث الدافع على الإطلاق،ولكننا

عنوان ) 28( ض" التي جاءت  ض:"نجدها تنص على ما یلي" التعو لّ :التعو ض عن  ه التعو قصد 
ة التي  ات  الدول ذلك الاتفاق ام القوانین و  ة على مخالفة أح الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترت

ة طرفا فیهاتكون جمهو  ة و تكالیف ... رة مصر العر ة و البیئ ض جبر الأضرار التقلید شمل التعو و
ه أو إعادة إصلاح البیئة  ان عل ض ، فمن ."إعادة الحال لما  صدد الحدیث عن التعو ما أننا  و 

قتصر الأمر على الش الأول  ل نفقا) جبر الضرر(البدیهي أن  ت منع دون الإشارة إلى مسألة  تحمّ
  ).الجانب الوقائي( التلوث أصلاً 

ة للنظام العام للبیئة الصادرة  - الرجوع إلى اللائحة التنفیذ ة،إذْ  ة السعود التشرع البیئي في المملكة العر
ض:"نجدها تنص على ما یلي) 01(من المادة ) 63(،وتحدیداً في الفقرة 13هــ 07/07/1422بتارخ : التعو

ض عن ه التعو ام  قصد  ه من أح ان مصدره أو ما یترتب عل اً  ث البیئة أ الأضرار الناجمة من تلو
ات  ةالاتفاق م ة التي انضمت لها المملكة الإقل ض عن حوادث تلوث للبیئة تنص ....و الدول أو أ تعو

ة لهذا النظام عة الحال نفس الملاحظة التي ثارت بخصوص التشرع ا".علیها اللائحة التنفیذ لبیئي طب
ض،فمن البدیهي أن نفتقد إلى مسألة  صدد الحدیث عن التعو ضا،فطالما نحن  ،نجدها هنا أ المصر

ل نفقات منع التلوث   ).الجانب الوقائي( تحمّ
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اد التي یتأسس فقد اعتبر  المشرع الجزائر أماّ بخصوص  - مبدأ الملوث الدافع واحداً من بین أهم الم
ة البیئة   صرح نص المادة علیها قانون حما یولیو  19المؤرخ في  10- 03من القانون رقم ) 03(و هذا 

ة المستدامة 2003 ة البیئة في إطار التنم حما فت هذا ) 07(،و تحدیداً في الفقرة  14المتعلّ  التي عرّ
ن:" المبدأ على النحو الآتي م لّ شخص یتسبب نشاطه أو  مقتضاه، ل   مبدأ الملوث الدافع، الذ یتحمّ

ص منه و إعادة الأماكن  ة من التلوث و التقل ل تدابیر الوقا البیئة، نفقات  أن یتسبب في إلحاق الضرر 
ة  ام هذا ." و بیئتها إلى حالتهما الأصل ل أح اه بخصوص هذا التعرف أنّ المشرع فعّ و الملفت للانت

لّ نشا  ن أن " تسبب"المبدأ بخصوص  م البیئة، و حسن ما فعل في إلحاق الضرر " یتسبب"أو 
ون قد جسّ  ونه بهذا  لاالمشرع الجزائر في هذا الصدد، ع الوقائي"من  د  ع العلاجي"و" الطا " الطا

 .لمبدأ الملوث الدافع 

عي:المطلب الثاني مي التطور التشر  .لمبدأ الملوث الدافع  الدولي و الإقل

ة و الت                 "OECD"عاون الاقتصاد وضع مبدأ الملوث الدافع من قبل منظمة التنم
ة 1972،فقد أعلن مجلس هذه المنظمة هذا المبدأ في عام15مبدأ اقتصاد م"،وفي التوص ) 72"(ج

)Recommandation C(  ات الواردة في منشورها  1972مایو  26المعتمدة في من التوص
اد  ("» International Economic Aspects of Environmental Policies:"المعنون  الم

ة  اسات البیئ ة للس ة الدول الجوانب الاقتصاد ة المتعلقة  ما یلي):التوجیه   16:أوصت هذه المنظمة 

ع "  افحته لتشج ص تكالیف تدابیر منع التلوث و م غي استخدامه في تخص إن المبدأ الذ ین
ه في  ة النادرة و تجنب التشو هو المبدأ  مجال التجارة و الاستثمار الدولیینالاستخدام الرشید للموارد البیئ

ورة "فعادمبدأ الملوث ال"المسمى  ل مصارف تنفیذ التدابیر المذ ،وهذا المبدأ معناه أن على الملوث أن یتحمّ
ظهر أثر  ، یجب أن  ارة أخر ع أن تكون البیئة في حالة مقبولة ،و أعلاه التي قررتها السلطات العامة للتكفل 

جب ألا /ه التدابیر في تكالیف السلع و الخدمات التي تسبب التلوث في الإنتاج وتكالیف هذ أو الاستهلاك،و
ها محسوساً في التجارة و الاستثمار الدولیین    17".تقترن تلك التدابیر بإعانات تولد تشو

عاادو لم یوضع مبدأ الملوث ال         عد وضعه  ا،و ة أو مبدأ قانون اره مسؤول اعت مین،أ في عام فع 
رة عن تنفیذه،واعتمدت )1974( ة في المیدان الاقتصاد إلى نشر مذ ،عمدت منظمة التعاون و التنم

ة  رة بوصفها التوص م"المذ د من جدید الأساس 1974نوفمبر  14في  223)74" (ج ة تؤ ،وهذه التوص
  18.الاقتصاد للمبدأ 

ة،وقد  ما اعتبر مبدأ الملوث الدافع عنصراً            ة للمجموعة الأورو اسة البیئ ا في الس أساس
ات مجلس  ة على إثر توص لتحدید مضمون المبدأ في سلسلة من  )OCDE(سارعت المجموعة الأورو

اً  ة توجیها في 19التوجیهات لمنحه مدلولاً قانون شأن  25/01/1975،حیث أصدرت المجموعة الأورو
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ه على أن  ات التي أكدت ف ات أو منتجها أو " النفا ات یتحملها مولد النفا تكالیف التخلص من النفا
قا لمبدأ الملوث الدافع  ل الضرائب أو المستهلك،وذلك تطب س مموّ   20" صانعها،و ل

ة " رو"و لقد تمّ تأكید هذا المبدأ في إعلان  ،في المبدأ السادس عشر من )1992(حول البیئة والتنم
ة،واستعمال الس" الإعلان،فنص على أنّ  ة الداخل ع التكالیف البیئ ة یجب أن تسعى إلى تشج لطات الوطن

ل تكالیف  ان منهج أن الملوث یجب من حیث المبدأ أن یتحمّ الحس ة التي تأخذ  الاتفاقات الاقتصاد
ة  التجارة و الاستثمارات الدول ار المصالح العامة و بدون الإضرار    21" .التلوث مع الأخذ بنظر الاعت

شرة و المنعقد في       تبنى  1996یونیو سنة " اسطنبول"و في مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات ال
الحاجة إلى :"التقرر الصادر عن المؤتمر في بنده الخامس مبدأ الملوث الدافع،حیث نص على أن اعترافا 

ة الضرورة للح اسات البیئ اع نهج متكامل إزاء توفیر الخدمات و الس ومات إت غي للح ن شرة،و اة ال
اد الواردة في جدول أعمال القرن نأ صورة  21، تقوم بإدراج الم ة  شأن البیئة و التنم و إعلان رو 

 22" .منع التلوث"و مبدأ " الملوث الدافع"متكاملة،ومبدأ 
ات الو  ه من الاتفاق ح لمبدأ الملوث الدافع نصی ص ل هذا التطور أن  عد  ة،إذْ من البدیهي  دول

ات : نجد في هذا الصدد على سبیل المثال ما یلي حر عن طر إغراق النفا ة لندن لمنع التلوث ال اتفاق
البترول لسنة 1972و المواد الأخر لعام  التعاون و مواجهة التلوث  ة الخاصة  ة الدول ،و الاتفاق

ا لعام 1990 ة صوف ة و الاستخدام 1994،اتفاق الحما   23.الدائم لنهر الراین  المتعلقة 
  .مبدأ الملوث الدافع خصائص:الثالثالمطلب 

ننا أن نحدد  م الأحر التشرعي، ذا تطوره التارخي أو  الرجوع إلى تعرف مبدأ الملوث الدافع و 
ع الاقتصاد و جملة من الخصائص لهذا المبدأ،فهو یجمع من حی فرع ( القانوني،ث تأصیله بین الطا

ع الوقائي ما یج )أول ة خیر من ( مع من حیث الغرض منه بین الطا رة الوقا ع من ف فهو مبدأ نا
ة ) جبر الضرر( من جهة،والغرض العلاجي) العلاج   ).فرع ثاني( من جهة ثان

عة المزدوجة لمبدأ الملوث الدافع:الفرع الأول   .الطب

ل منصف ش ة البیئة  ،فأصله هو تطبی لقاعدة 24ضمن مبدأ الملوث الدافع توزع تكالیف حما
معنى إدخال  البیئة، ة للسلعة أو الخدمة التي تؤد إلى إلحاق أضرار  ة تهدف إلى إضافة ضر اقتصاد

البیئة ضمن ثمن المنتج أو الخدمة  ع الاستخدام 25الأضرار التي قد تلح  ما أنه یهدف إلى تشج ،
ها الب ة التي تحتو ع  26.یئة الأمثل و الرشید للموارد الطب

ع القانوني لهذا المبدأ،    ا بخصوص الطا رة العدالة من خلال إلزام محدث  أمّ فهو ینسجم مع ف
ض عنه و  ة التعو ه مسؤول ث البیئة لا یجوز،ومنه لابد من حمل المتسبب ف عاته،فتلو الضرر بتحمل ت

ه عا27إصلاحه ا معترف  ون مبدأ قانون اً ،فقد تطور المبدأ في التسعینات ل ،فمبدأ الملوث الدافع 28لم
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د تطور القانون الدولي في مجال المس ةیجسّ ض عن الأضرار البیئ ة في التعو ،فقد ظهر هذا المبدأ ؤول
عض الم ة لتبني  د على منع ـــــــــضمن إسهامات المنظمات الدول ة التي تؤ اد أو الوسائل القانون

البیئة                                                                                                                              .                     29الإضرار 

ع وقائي و علاجي :الفرع الثاني   .مبدأ الملوث الدافع مبدأ ذو طا
ع وقائي  مبدأ: أولا   .الملوث الدافع مبدأ ذو طا

افة ادمقتضى مبدأ الملوث ال            البیئة  ل الشخص المسؤول عن النشا المضر  فع، یتحمّ
ع ا30التكالیف الضرورة لمنع حدوث هذه الأضرار التالي دفع جم ة إلى أن ،و لمستغلین للموارد البیئ

ات  ونوا أكثر حرصا على المنع أو التقلیل من التلوث،وذلك مثلا عن طر استعمال التجهیزات أو التقن
ة التلوث   .31الحدیثة للحد من نس

ه فمبدأ الملوث ال رة ادوعل عة من ف اد النا ون واحدا من الم عه الوقائي  طا ة خیر "فع  الوقا
ان المشرع الجزائر واضحاً في إبرازه "علاجمن ال ع الوقائي"،و قد  لمبدأ الملوث الدافع،وهو الأمر " للطا

ا من خلال تعرفه لهذا المبدأ في نص المادة  المؤرخ  10-03من القانون رقم ) 03(الذ یتضح لنا جل
ة المستدامة 2003یولیو  19في  ة البیئة في إطار التنم حما أنه ) 07(تحدیداً في الفقرة ،و  المتعلّ 

ل تدابیر  البیئة، نفقات  ن أن یتسبب في إلحاق الضرر  م لّ شخص  مقتضاه، ل  المبدأ  الذ یتحمّ
ة  ص منه و إعادة الأماكن و بیئتها إلى حالتهما الأصل ة من التلوث و التقل   .الوقا

ا ع علاجي :ثان   .مبدأ الملوث الدافع مبدأ ذو طا
ل من من بین المعان ة ي التي ینصرف إلیها مبدأ الملوث الدافع،أنه  تسبب في إحداث أضرار بیئ

ض المناسبللغیر  ة أو الاحترازة لمنع وقوع التلوث،إلاّ 32یلزم بدفع التعو انت الإجراءات الوقائ ،فمهما 

ظهر مبدأ الملوث الدافع على أنه الضا عض الأضرار،لذا  ض من للتأنه لا مفرّ من أن یترك التلوث  عو

  .33التلوث عن الأضرار الناجمة عن 

ضا  ،أبرز أ ع الجزائر ع العلاجي"تجدر الإشارة في الأخیر،إلى أنّ المشرّ لهذا المبدأ،في " الطا

ة  10-03من القانون رقم ) 03(من المادة ) 07(الفقرة  ة البیئة في إطار التنم حما المتعل 

أنه المبدأ ال فه  ل شخص یتسبب نشاطه في إلحاق الضرر المستدامة،عندما عرّ مقتضاه  ل  ذ یتحمّ

ل تدابیر إعادة الأما ةالبیئة نفقات    .كن و بیئتها إلى حالتهما الأصل

حث الثاني   .أساس مبدأ الملوث الدافع:الم
د الأساس ادیختلف اثنان في أنّ مبدأ الملوث اللا  ،وهذا ما یؤ اً عتبر مبدأ اقتصاد فع في أصله 

التالي الاقتصا البیئة ،و ة عن الإضرار  ل إلى أساس للمسؤول عد وتحوّ ما  ر ف د للمبدأ،إلاّ أنه  تطوّ
ستوجب  ه فهذا المبدأ هو ذو أساسین،الأول اقتصاد و الثاني قانوني،مما  ل إلى مبدأ قانوني،وعل تحوّ
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        اس القانوني للمبدأ ثم الأس) مطلب أول(فع ادالأساس الاقتصاد لمبدأ الملوث ال علینا التطرق إلى
  ).مطلب ثاني( 

  .الأساس الاقتصاد لمبدأ الملوث الدافع: المطلب الأول
لٌّ من مضمون الأساس ل مفصّل إلى  ش الاقتصاد  سنحاول من خلال هذا المطلب،التطرق 

ان الت)فرع أول(لوث الدافعــــــــــلمبدأ الم على أرض  اســــــــي تفعیل هذا الأسزائرة فــــــجرة الجـــــــــــ،ثم تب
  ).فرع ثاني(ع ــــــــالواق

  .الدافعمضمون الأساس الاقتصاد لمبدأ الملوث :الفرع الأول
عامین ،أ في عام ادلم یوضع مبدأ الملوث ال عد وضعه  ا،و ة أو مبدأ قانون اره مسؤول اعت فع 

ة في المیدان الا)1974( رة عن تنفیذه،واعتمدت ،عمدت منظمة التعاون و التنم قتصاد إلى نشر مذ
ة  رة بوصفها التوص م(المذ ة 1974نوفمبر  14في  223)74)(ج شأن تنفیذ مبدأ ،وهذه التوص الصادرة 

د ادالملوث ال ل :" للمبدأ ،ومن بین ما تضمنته في هذا الصدد نجد ما یلي" الأساس الاقتصاد"فع تؤ شّ
ة إلادمبدأ الملوث ال النس ص تكالیف تدابیر منع التلوث و فع  ى الدول الأعضاء المبدأ الأساسي لتخص

قها افحته التي تقتضي السلطات العامة تطب فه ادفي الدول الأعضاء،ومبدأ الملوث ال م ما تعرّ فع 
ة،معناه أنّ على الملوث أن یدفع  اسات البیئ ة للس ة الدول الجوانب الاقتصاد ة المتعلقة  اد التوجیه الم
ظهر أثر  ارة أخر یجب أن  ع أن تكون البیئة في حالة مقبولة،و مصارف تنفیذ التدابیر المحددة للتكفّل 

  34." أو الاستهلاك /تكالیف هذه التدابیر في تكالیف السلع و الخدمات التي تسبب التلوث في الإنتاج و 

ا ة من التلوث و م مبدأ للوقا س رسوم ما أنّ إقرار مبدأ الملوث الدافع، ون من خلال تأس فحته،
ة مختلفة على النشاطات الملوثة  ولوج ة 35إ ومي لحما ة هي إحد وسائل التدخل الح ة البیئ ،فالضر

البیئة من التلوث،فنتیجة للمخاطر المتعددة التي تترتب على إساءة استخدام البیئة،قامت العدید من الدول 
ة البیئة من الت ة فرض ضرائب بهدف حما ة البیئ اسم الضر ة  لوث،و تعرف هذه الضر

)Environmental tax( ة التلوث عض ضر طل علیها ال ما  ،)Pollution tax ( ضا ما تعرف أ ،
ة بیجو  ة إلى ) Pigouvian tax(اسم ضر سیل بیجو(نس الذ  Arthur Cecil Pigou)آرثر س

ة العقد الثاني من القرن الماضي     .36اقترحها في بدا

ة ة أساسها من مبدأ الملوث ال و تستمد الضر ،والمعروف )Polluter Pays Principle(فعادالبیئ
ل مرة عام )  ppp(اختصارا بـــــــ ة  1972،الذ طرح لأوّ من طرف منظمة التعاون الاقتصاد و التنم

)OECD(د ا ة- فع ادعض على أنّ إقرار مبدأ الملوث الل،وهنا یؤ اسات البیئ ن الهدف -مبدأ للس لم 
ث البیئة دون أ قیود أو ضوا  الدفع في مقابل السماح لهم بتلو مقتضاه السماح للملوثین  منه أن یتم 
ض مستو  ون وسیلة أو أداة لتخف ان الهدف من إقراره أن  تضعها السلطات العامة،و إنما 

ذلك توفیر الإیرادات اللاّزمة لعلاج آثار التلوث البیئي و الحفا على الال بیئة،ومن ثمّ ینطو مبدأ تلوث،و
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عد اقتصاد یتمثل في ضرورة أن تتضمن أسعار السلع و الخدمات المعروضة في ادالملوث ال ُ فع على 
ة  ما في ذلك الموارد البیئ لفة الموارد المستعملة في صناعتها،  .37السوق 

ة في تفعیل الأساس الاقتصاد لمبدأ الملوث الدافع:الفرع الثاني ة الجزائر   .التجر
ة  حما ة الخاصة  ر تشرعاتها الضرب ل العالم تعمل جاهدة على تطو غیرها من دوّ الجزائر 

ة سنة  الرغم من تأخر صدورها إلى غا تسیها تطبی مبدأ 1992البیئة، ة التي  ة العمل  رغم الأهم
ة  اسة البیئ   .38الملوث الدافع في إنجاح الس

ة لسنة  ة من خلال قانون المال ة بیئ حیث تم فرض الرسم المتعل  1992لقد تمّ إدخال أول ضر
ة التي )TAPD(النشاطات الملوثة أو الخطرة ة من خلال قوانین المال ائ ات ج ،وتم استحداث عدة ترتی

عد  ما   :الرسوم ما یلي،و من أمثلة هذه 39صدرت ف
ة لسنةمن ) 67(حتى المادة) 61(المادة  - رسوم فرضت  نجد في هذا الصدد إذ، 2018قانون المال

  :على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة،ومن أمثلة ذلك ما یلي
ة للمنشآت المصنفة و التي یخضع أحد نشاطات 180.000:تحدید مبلغ الرسم السنو بـــــ - النس ها دج 

البیئة لف  ص الوزر الم   .على الأقل لترخ
مة  - ق ص135.000رسم  ة للمنشآت المصنفة و التي یخضع أحد نشاطاتها على الأقل لترخ النس   دج 

ا م   .الوالي المختص إقل
مة  - ق ص دج30.000رسم  ة للمنشآت المصنفة و التي یخضع أحد نشاطاتها على الأقل لترخ   النس

س المجلس الش ارئ م   .عبي البلد المختص إقل
مبلغ - حدد  ع عدم التخزن  ة 16.500یؤسس رسم لتشج ات الصناع ل طن مخزن من النفا دجعن 

أتي/الخاصة و ما    :أو الخطرة،وتخصص عائدات هذا الرسم 
  .للصندوق الوطني للبیئة و الساحل 48٪*
ة الدولة 36٪*   .لفائدة میزان
ات 16٪*   .لفائدة البلد
ة المستوردة و40رسم قدره یؤسس - لاست اس ال طب على الأك أو المصنوعة /دج للكیلو غرام الواحد،

ا أتيمحل ما    :،وتخصص عائدات هذا الرسم 
  .للصندوق الوطني للبیئة و الساحل 27٪*
ة الدولة 73٪*   .لفائدة میزان

حدد بــــ - ل طن مستورد أو دج 18.750:یؤسس رسم على الزوت و الشحوم و تحضیر الشحوم  عن 

عائدات هذا  صــــــــوتخص.الها زوت مستعملةـــــــوالتي تنجم عن استعم ني،ـــــمصنوع داخل التراب الوط

أتي ما    :الرسم 
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ة للزوت و الشحوم و تحضیر الشحوم المصنوعة داخل التراب الوطني و لفائدة 34٪* النس ات  البلد
ة للزوت و الشحوم و تحضیر الشحوم لفائدة صندوق التضامن و الضمان لل النس ة  جماعات المحل

  .المستوردة
  .لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و الساحل34٪*
ة الدولة32٪*   .لفائدة میزان

ضا رسوما على الأنشطة التي من شأنها أن تلح ما تضمّ  قة أ ة للسنوات السا نت قوانین المال
البیئة،ومن أمثلة ذلك ما یلي   :ضررا 

ة- لاست اس ال ة لسنة :الرسم على الأك موجب قانون المال شمل وعاؤه 2004تم إدخال هذا الرسم  ،و

ر مبلغ الرسم  قدّ ا أو المستوردة من الخارج،و ة سواء المنتجة محل لاست اس ال ع الأك لغ /دج5.10(جم

افحة التلوث    .40)یوجه ناتج الرسم إلى الصندوق الوطني للبیئة و م

ة لسنة :لرسم على الوقودا- موجب قانون المال قدر الرسم بـ2002تم إدخاله  دج لكل لتر من البنزن 01:،

افحة ( محتوٍ على الرصاص،عاد أو ممتاز، التساو بین الصندوق الوطني للبیئة و م یوزع مبلغ الرسم 

  .41)التلوث و الصندوق الوطني للطرقات و الطرقات السرعة 

س رسم تكمیلي لمحارة التلوث الجو ذ :ي على التلوث الجو الصناعيالرسم التكمیل- تم تأس

ة المسموح  ة القانون عثة من المنشآت المصنفة و التي تتجاوز العت ات المن المصدر الصناعي على الكم

حسب صنف المنشأة،وفي حالة تجاو  الرجوع إلى المعدل الأساسي السنو  حدد هذا الرسم  ز بها للتلوث،و

طب علیها معامل مضاعف بین  م المسموح بها  ة  05و  01المنشأة حدود الق عا لمعدل تجاوزها لعت ت

ث ة لسنة   21- 01من القانون  رقم ) 205(،و حسب المادة 42التلو قانون المال ،یتم 2002المتعل 

ص حاصل الرسم بــ  ات و  ٪10تخص ة،و ٪15لفائدة البلد لفائدة الصندوق  ٪ 75لفائدة الخزنة العموم

  .43 الوطني للبیئة و إزالة التلوث

ة- ات الصناع ع عدم تخزن النفا ة و :الرسم التحفیز لتشج ات الصناع یهدف فرض رسوم على النفا

ة لسنة  ع عدم تخزنها،ولتحقی هذا الهدف شدد قانون المال ) 203(في مادته  2002الخاصة إلى تشج

مة هذا الرسم و حدده  ة الخاصة  10.500مبلغ في ق ات الصناع ل طن مخزون من النفا دج عن 

ات،و  ٪10أو الخطرة،وخصص عائدات هذا الرسم بــ /و ة،و  ٪15لفائدة البلد  ٪75لفائدة الخزنة العموم

عد مهلة ثلاث  ز التنفیذ  دخل هذا الرسم التحفیز حیّ لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث،و

اهظة للرسم تدفع سنو ) 03( مة ال ات ،وهذه الق ات من تارخ الانطلاق في تنفیذ المنشأة لمشروع إزالة النفا

فة التحفیزة للرسم  هذا تتحق الوظ بیرة ،و ة  اء مال ة تحمل أع اتها،خش   .44المنشآت الملوثة إلى عدم تخزن نفا
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ة- عاثات السائلة الصناع اه المستعملة یتمثل في ال:الرسم الخاص على الان رسم التكمیلي على الم
ة لسنة  موجب قانون المال ة ،وقد تم فرضه  حسب بنفس طرقة حساب الرسم التكمیلي 2003الصناع ،و

ة  عة الصناع   .45على التلوث الجو ذ الطب
ة - النشاطات الطب ات المتعلقة  یهدف إدخال هذا الرسم إلى :الرسم التحفیز على عدم تخزن النفا
ة لسنة خ قدر مبلغ الرسم حسب قانون المال ا من المصدر،و ائ م ة الضارة و الملوثة  ات الطب فض النفا

ات و بــ ٪10،و یتم توزع حاصل الرسم بــــ46طن /دج 24.000بــــ2002 لفائدة الخزنة  ٪15لفائدة البلد
ة،و ة ) 204(لمادة لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث،وحسب ا ٪75العموم من قانون المال

ة للتزود بتجهیزات الترمید ) 03(منحت مهلة ثلاث  2002لسنة  ادات الطب ات و الع سنوات للمستشف
ازتها   .47الملائمة أو ح

  .الأساس القانوني لمبدأ الملوث الدافع: المطلب الثاني
لٌّ من مضمون الأساس القانوني ل      ،ثم )فرع أول(مبدأ الملوث الدافع  سنتطرق في هذا المطلب، إلى 

ة هذا الم ان أهم عـــــــبدأ من حیث المـــــــو بهدف تب قاته على أرض ــــــــــض تطبیـــــــــــمارسة ،سنتطرق إلى 
  ).فرع ثاني(الواقع 

  .الدافعمضمون الأساس القانوني لمبدأ الملوث :الفرع الأول
ر مبدأ الملوث الدافع في        ه  تطوّ التسعینات من مبدأ اقتصاد إلى مبدأ قانوني معترف 
اً  ر هذا المبدأ من مبدأ اقتصاد إلى مبدأ 48عالم یر في تطو ن سهلا إذ دام التف ،لكن ذلك لم 

ة ثلاث  ة أو على مستو المجموعة الأورو ة الاقتصاد قانوني،سواء على مستو منظمة التعاون و التنم
ح م ص ذا عشرات قبل أن  ة،و ة،والإعلانات الدول ة البیئ ات الدول ساً في العدید من الاتفاق رّ بدءا م

ة    .49التشرعات الوطن
قا للمبدأ المعروف ادو مبدأ الملوث ال         ون تطب عدو أن  الغ" فع ،لا  ،فالمنشأة تمارس "رمالغنم 

التالي تدفع مقابل ذلك،فمنشاطها وتحق الرح و  ة التلوث إذن هو الإنتاج،والأراح تلوث البیئة،و نا ضر
ه فمبدأ 50و،التلوث الغرم" ،و عل قرر العدل ادالقانوني لمبدأ الملوث الهو الأساس " الغنم  فع،وهو أساس 

ضمن الإنسان لنفسه مغنما و یلقي الغرم على عات  صح أن  ادلة،إذْ لا  في المعاملات و الحقوق المت
ة الاستثمارة  غیره،فالمغانم و المغارم مارس نشاطا 51موزعة على أطراف العمل التالي الشخص الذ  ،و

ه ضمن  افة مجالاته،وعل سبب ضررا للغیر أو للمح البیئي  المقابل  غتنم من نشاطه  معینا 
ة من التلوث عن طر الرسم الذ یدفعه ساهم في نفقات الوقا ات العدالة أن    .52مقتض

عتبر مبدأ ال ة ما  أساس للمسؤول ة  ة الموضوع ملوث الدافع تأكیداً لنظرة المخاطر أو المسؤول
ل الملوث  سواء أكان فرداً  –) محدث الضرر أو التلوث ( عن الأضرار الناجمة عن التلوث البیئي،فیتحمّ

ة أم الدولة نفسها  الأشخاص و لو لم یثب –أم شر البیئة أو  ة عن الأضرار التي تلح  ت في المسؤول
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ة بین الفعل الصادر عنه و بین الضرر المترتب على  ات علاقة السبب في إث ه عنصر الخطأ،إذْ  جان
رة نظرة المخاطر  ،وذلك هو جوهر ف   .53هذا الفعل أو النشا

قات للأساس القانوني لمبدأ الملوث الدافع:الفرع الثاني   .تطب
أساس قانوني لتحمیل المتسبب في تمّ الاعتماد على مبدأ الملوث الدافع في العدید  من الوقائع 

ض ، ومن أمثلة ذلك ما یلي التعو التالي إلزامه  ة، و  ة  المسؤول   :الأضرار البیئ
ل عام  - ة مصهر تر ة 1938قض ات المتحدة الأمر ندا و الولا عض الأراضي :بین  حیث أصیبت 

سبب الأدخنة المتصاعدة م أضرار  ة  ة الأمر ة الموجودة على الحدود الزراع ن أحد المصاهر الكند
مها الصادر في  م بین الدولتین،في ح مة التح وفقا " ،أنه 1941مارس 11بین الدولتین،وقد أكدت مح

مها أو تسمح  ة دولة أن تستخدم إقل ة،لا یجوز لأ ات المتحدة الأمر لقواعد القانون الدولي و قانون الولا
طرقة تسبب  ه،و تكون استخدامه  الأشخاص الموجودة عل الممتلكات أو  م دولة أخر أو  أضراراً بإقل

ة أضرار متكبدة ضات عن أ ضت المزارعین " مسؤولة عن دفع التعو ة و عوّ ندا هذه المسؤول وقد قبلت 
  .54بهم یین عن الأضرار التي لحقت الأمر 

ة - د،بین هولاندا و ف قض مادة الكلور مة روتردام،أن :1980رنسا عام تلوث نهر الراین  أعلنت مح
ة عن الأضرار  ة،وقد حملت فرنسا المسؤول ا الفرنس ة بوتاس آلاس المتسبب في حدوث التلوث هو شر
م حجم  ة في هولاندا،لكنها طلبت استشارة خبیر لتقد المزروعات و الكائنات الح التي لحقت 

ة المطاف،اتف الطرفان على مبلغ ض الأضرار،وفي نها تعو ن یدفع    .55معیّ
ة - ا:الإجراء القانوني الذ اتخذه مجلس البیئة الهند ضد اتحاد الهند قض مة العل للهند  ارتأت المح

م ادأن مبدأ الملوث ال 1996سنة    .56فع مبدأ سل
ة رفاه مواطني  - ا سنة :ضد اتحاد الهند "vellore"قض مة العل المبدأ الاحتراز أن  1996أكدت المح

ام الدستورة التي تضمن ادو مبدأ الملوث ال عد تحلیل الأح لاد،و جزء من قانون ال فع قد جر قبولهما 

ة و تحسین البیئة فضلا عن  حما ام الأخر المتعلقة  ة و الأح ة الحرة الشخص اة و حما الح في الح

مة  الموضوع ،فإن المح عد الاستقلال المتعلقة  أن الكثیر من تشرعات ما  المبدأ لا تتردد في القول 

د ما یليادالاحتراز و مبدأ الملوث ال ا لتؤ مة العل :" فع هما جزء من القانون البیئي للبلد،ومضت المح

جزء من القانون العرفي  ان الأمر على غیر هذا النحو،فإنه متى جر قبول هذین المبدأین  حتى ولو 

ة في قبولهما    57."جزء من القانون المحلي الدولي لن تكون هناك صعو

ة المتحدة - حر بدولة الإمارات العر ة التلوث ال ات  1987في سنة :قض مة بإلزام الشر مت المح ح

ادین عما أصابهم من أضرار نتیجة  حرة المدعى علیها بدفع مبلغ رع ملیون درهم للمتضررن الص ال

حرة و ا بیرة من الزت في البیئة ال ة  م   58.نتشارها على الساحلتسرب 
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  خاتمةال
معنى أدق المدلول         المفهوم القانوني لمبدأ الملوث الدافع یتف تماماً مع مدلوله العلمي أو 

ر  ،ثمّ تطوّ حث، اكتشفنا أنّ أصل المبدأ هو اقتصاد ة تأصیل موضوع ال ،ذلك أنه من ناح الاقتصاد
ه رج قى ف ، ی اً عداً قانون أخذ  عد ل ما  عاً لما توصّل ف نما تا ة في الطرح،وإ الاستقلال ل القانون لا یتمتع 

ه علم  التالي طرحالالاقتصاد،و قد ترتب على هذا إل   :نتیجتین هامتین هما 
عات الأصل الاقتصاد لهذا المبدأ،أنه -/1 ة من  من ت ة تكالیف تدابیر الوقا ر بهدف ضمان تغط تقرّ

ه فهو من  افحته،وعل رة التلوث و م ع من ف ة خیرٌ من العلاج " هذا المنظور هو مبدأ نا ونه " الوقا
ة ا ع الوقائي في مجال أمن و حما  .لبیئةیهدف إلى تجسید الطا

عات -/2  التالي  أنه التكرس القانوني لهذا المبدأ من ت ة و  ة عنصر المسؤول ر بهدف تغط تقرّ
ضاً هو ه فالهدف من هذا المبدأ أ ض و عل   ".جبر الضرر " التعو

م اقتراحات من شأنها أن تساعد على ضمان التجسید الفعلي لمبدأ      اب المساهمة في تقد و من 
  :الملوث الدافع على المستو الوطني ،فإننا  نقترح ما یلي

ة تطبی الفقرة  -/1 ف التفصیل  شرح  ن و  مي یبیّ من المادة ) 07(ضرورة التعجیل بإصدار نص تنظ
ع  10-03القانون رقم  من) 03( ة المستدامة، و هذا بخصوص جم ة البیئة في إطار التنم حما المتعل 

ام المتفرقة التي  الأح لّما دعت الضرورة لذلك ،وعدم الاكتفاء  ة ،مع تعدیل هذا النص  القطاعات المعن
ة  . تخص هذا المبدأ في قوانین المال

ة،على أمام العجز المسجّل في تجسید هذا الم - /2 ة البیئ بدأ على أرض الواقع وتحدیداً بخصوص تحصیل الضر
من القانون رقم ) 78- 77- 76(،إذْ یجب التطبی الفعلي للمواد "التحفیز" الإدارة أن تعزّز الحل البدیل وهو أسلوب

شأنها 10- 03 ة  م ع النصوص التنظ ة المستدامة ،و تفعیل جم ة البیئة في إطار التنم حما   . المتعل 
على الجهات المختصة أن تتجنب أسلوب الإعانات على نطاق واسع لتخفیف العبء الاقتصاد  -/3

ه  افحة التلوث  -أ الملوِث–على الملوِث،إذْ یجب عل افة تكالیف م ل    .أن یتحمّ
ة،لأن في ذلك تجسید  -/4 ع الإعلامي"ضرورة التجسید الفعلي لمبدأ الإعلام و المشار    و التشاور  للطا
عد أهم عوامل نجاح مبدأ الملوث یدفع على أرض "    .الواقعالذ 
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    الهوامش 

ة،القاهرة،  أنظر -1   .11،09،ص 2006أشرف عرفات أبو حجازة،مبدأ الملوث یدفع،دار النهضة العر
حي أنظر- 2 ة البیئة،دار الغرب للنشر و التوزع،:وناس    .344،ص2003دلیل المنتخب المحلي لحما
،حما أنظر - 3 ات الخطرة في محمد بوا توراهة البیئة من النفا ام القانون الدولي العام،أطروحة د    ،ضوء أح

ة الحقوق و العلو      ر بلقایدل ة،جامعة أبي  اس   .218،ص2016-2015تلمسان،الجزائر،  م الس
ة،العدد  - 4   .2003لسنة  43الجردة الرسم
ل من المشرع الفرنسي و المشرعع و موقبن قرد أمین،مبدأ الملوث یدفأنظر  - 5     ،مجلة الجزائر منه ف 

حاثجیل  ة  الأ حث المعمّ القانون ز جیل ال               الثاني،أفرل  العلمي،طرابلس،لبنان،العددقة،مر
        .114،ص2016

ات البیئة أنظر  - 6 ة المستدامة في ظل متطل ة تحقی التنم ال ا بیزات،إش مجلة ، -نب القانونيالجا –صون
ة، العلوم  اغین سطیفالاجتماع سمبر  23العدد ،02جامعة محمد لمین د   .18،ص 2016د

ة المستدامة،منشورات  أنظر - 7 ة البیئة في إطار التنم ة لحما ة الدول ات القانون م حاجم الهیتي،الآل   سهیر إبراه
ة،بیروت،لبنان     عة الأولىالحلبي الحقوق   .225،ص2014،،الط

حي، أنظر - 8 ة البیئة، وناس  ،مرجع دلیل المنتخب المحلي لحما   .340صساب
  .341ص،المرجع نفسه - 9

ة،العدد  -10   .08/08/2002،صادرة بتارخ 44الجردة الرسم
ة بدون ضررأنظر  -11 ة الدول توراه في القانون العام،  - حالة الضرر البیئي -معلم یوسف،المسؤول        أطروحة د

ة،جامعة منتور قسنطینة،ص       اس ة الحقوق و العلوم الس   .77ل
ة،العدد  -12   .03/02/1994،صادرة بتارخ 05الجردة الرسم
المرسوم الملكي رقم م -13   . هـــــ28/07/1422في  34/النظام العام للبیئة الصادر 
نت المادة  -14 مبدأ المحافظة "ل من  03/10قم من القانون ر ) 03(الإضافة إلى مبدأ الملوث الدافع تضمّ

ة"،و"على التنوع البیولوجي ع مبدأ النشا "،و"،ومبدأ الإدماج"مبدأ الاستبدال"،و"مبدأ عدم تدهور الموارد الطب
ة عند المصدر الأولو ة  ح الأضرار البیئ طة"،و"الوقائي وتصح ة" ،وأخیرا"مبدأ الح   ".مبدأ الإعلام والمشار

م حاجم -15 ،صمرجع الهیتي، سهیر إبراه   .225ساب
ة عن النتائج الضارة الناجمة عن  -16 ة الدول موضوع المسؤول ة ذات الصلة  ة لنظم المسؤول   دراسة استقصائ

ة العامة للأمم المتحدة،لجنة القانون الدولي،الدورة السادسة و       حظرها القانون الدولي،الجمع   أفعال لا 
  .126،ص2004أغسطس 06یولیو،05ونیو،ی04مایو، 03الخمسون،جنیف،     
  .127،126المرجع نفسه،ص -17
ة عن النتائج الضارة الناجمة عن  -18 ة الدول موضوع المسؤول ة ذات الصلة  ة لنظم المسؤول   دراسة استقصائ

حظرها القانون الدولي،أ      ،ص مرجع فعال لا    .127ساب
، أنظر -19 ، محمد بوا   . 221صمرجع ساب
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  .221،صع نفسه المرج-20
م حاجم الهیتي، أنظر-21 ،صمرجع سهیر إبراه     .225ساب
،صمرجع معلم یوسف، أنظر-22   .79ساب
،مرجع ساب محمد أنظر-23   .223،222،صبوا
، ص قرد أمین،مرجع بن أنظر  -24   .115ساب
،مرجع  -25  .218ساب ،ص أنظر محمد بوا
، صمرجع ،أبو حجازة أشرف عرفات أنظر-26   .12ساب
،ص أنظر بن قرد أمین،مرجع  -27   .115ساب
، صأبو حجازة ،مرجع  أشرف عرفاتأنظر -28   .13ساب

ة  أنظر -29 م ة البیئة من التلوث،مجلة الأكاد ة في حما ة الدول ة نظام المسؤول ،فعال   للدراسات         محمد بوا
ة      ة،قسم العلوم و  الاجتماع ةالإنسان ة،و  الاقتصاد ة بن القانون    ،جانفي،15الشلف،العدد  بوعليجامعة حسی
     .173،ص2016     
  .173المرجع نفسه،ص  -30
،ص بن قرد أمین،مرجع أنظر  -31   .116ساب
ة الدو  أنظر-32 ة نظام المسؤول ،فعال ة البیئة من التلوث،مرجع محمد بوا ة في حما ،ص ل   .173ساب
  .174المرجع نفسه،ص -33
ة عن النتائج الضارة الناجمة عن دراسة استقصائ -34 ة الدول موضوع المسؤول ة ذات الصلة    ة لنظم المسؤول

حظرها القانون الدولي،أ      ،ص مرجع فعال لا    .128،127ساب
حي، أنظر-35 ة البیئة، وناس  ،مرجع دلیل المنتخب المحلي لحما   .339صساب
ة البأحمدأنظر  -36 ،الضر ة،عبد الصبور الدلجاو  :نقلاً عن موقع.38،37صیئ

www.abdelsabourweb.com  
  .17:42:،الساعة16/08/2018بتارخ      

  .41،40المرجع نفسه،ص -37
ة في ت:صید مرم،محرز نور الدینأنظر  -38 ة تطبی الرسوم و الضرائب البیئ ة فعال   حقی أهداف التنم

حوث و مجلة الواحات الجزائر، المستدامة في      ةالدراساتلل ،المجلد ،جامعة غردا
  .618،ص02،2016،العدد09
ة أنظر -39 ة و دورها في تحقی التنم اسات البیئ ظة،الس .           :نقلاً عن موقع .-تجرة الجزائر  –قاید حف

www.droitetentreprise.com         21:36،الساعة17/08/2018بتارخ 
  . المرجع نفسه -40
  . المرجع نفسه -41
توراه في الق أنظر-42 ة البیئة في الجزائر،رسالة د ة لحما ات القانون حي،الآل ة الحقوق و وناس  ل   انون العام،
ر بلقایدالعلوم      ة،جامعة أبو  اس   .84،ص2007تلمسان، - الس

http://www.abdelsabourweb.com
http://www.droitetentreprise.com
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  .84المرجع نفسه،ص  -43
  .84،83المرجع نفسه،ص -44
ظة،مرجع  -45   .سابأنظر قاید حف
  .المرجع نفسه -46
ة البیئة في الجزائر، أنظر-47 ة لحما ات القانون حي، الآل ،مرجع وناس    .84ص ساب
ات الخطرة في ضأنظر -48 ة البیئة من النفا ، حما ام القانون الدولي،  وءمحمد بوا   .219،ص سابمرجع أح
  .219،ص المرجع نفسه  -49
ة،مرجع بد الأحمد ع أنظر-50 ة البیئ ،الضر ،صصبور الدلجاو   .41ساب
،ص أنظر بن قرد أمین،مرجع -51   .115ساب
  .115،ص نفسهالمرجع  -52
، صأبو حجازة ،مرجع  أشرف عرفاتأنظر  -53   .13ساب
  .123، صالمرجع نفسه -54
  .126،صالمرجع نفسه -55
ة العامة للأمم المتحدة،لجنة القانون الدولي، -56 موضوع  الجمع ة ذات الصلة  ة لنظم المسؤول   دراسة استقصائ
ة الدول     حظرها القانون الدولي،مرجع أة عن النتائج الضارة الناجمة عن المسؤول ،ص فعال لا    .132ساب
  .132المرجع نفسه،ص  -57
،صمرجع  أشرف عرفات أبو حجازة،أنظر  -58        .126ساب


